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  :لملخ

طأ بمفھومھ العام ضوابط ومع�اییر یمك�ن تحریرھ�ا بدق�ة للحك�م بوج�ود م�ا یوج�ب                 ن للخ إ
  . المسؤولیة بحیث تترتب على تلك المسؤولیة آثار محددة

وأن مسؤولیة الإدارة كما تقوم على أساس الخطأ فھي تقوم أیضاً على أساس المخاطر،            
اء بشروط الم�سؤولیة    وأن یمنح التعویض على أساس الخطأ ویتقید بما قرره المشرع، سو          

و فیم�ا  . على أساس المخاطر أو بنطاق التعویض أو بم�ن یتحم�ل الع�بء النھ�ائي للتع�ویض               
یتعلق بالمسئولیة الإداریة ، فأن الأساس والمھم ھو وجود خطأ حتى یمكن قی�ام الم�سئولیة         

  .علیھا وجبر ما ترتب على ذلك من ضرر 
ر ، فالتعویض عن الأض�رار المالی�ة      إن التعویض عن الضرر یختلف باختلاف نوع الضر       

لیس فیھ صعوبة لأنھ مقدر بمقدار الضرر ، ولكن الأم�ر ف�ي مج�ال التع�ریض ع�ن الأض�رار            
   ٠الجسمیة لأن التقدیر یقوم فیھ على اعتبارات فقھیة وتشریعیة 

  : وقد توصلت إلى النتائج التالیة 
  لمعالج�ة فك�رة الث�أر    "لا ض�رر ولا ض�رار   " جاء حدیث الرسول صلى االله علیھ وس�لم      .١

والانتقام الت�ي كان�ت س�ائدة ف�ي ال�شرائع القدیم�ة ، وأن ف�رض عقوب�ة عل�ى م�ن ت�سبب                         
بالضرر باسم المجتمع ناتج عن أسباب عدة ، فالعقوبة كان لھا واقعھا وأثرھ�ا ف�ي ذل�ك     

 .الوقت أكثر من أن یحكم بتعویض مادي
الخط��أ إلا إس��ناد الم��سؤولیة تق��وم  الم��سؤولیة المدین��ة عل��ى تحق��ق رك��ن ال��ضرر ، وم��ا  .٢

 . للإدارة أو الشخص المتسبب للخطأ
إن نظریة تحمّل التبعة في القوانین والأنظم�ة الوض�عیة تنتھ�ي إل�ى أن ك�ل م�ن ی�ستخدم               .٣

أشخاصاً لأجل تنفیذ التزاماتھ التي أخ�ذھا عل�ى عاتق�ھ ل�صالح الآخ�رین، یك�ون م�سؤولاً                 
وأن . ی�ذ تل�ك الالتزام�ات، إذ الغ�رم ب�الغنم     عن أفعال ھؤلاء الأش�خاص، إذا م�ا أخلّ�وا بتنف         

ھذا المنط�ق ھ�و ال�ذي جع�ل أغل�ب الق�انونیین یؤس�سون م�سؤولیة المتب�وع ع�ن أعم�ال                   
 .تابعھ على نظریة تحمل التبعة

  - النظ��ام الإداري- الاخط��اء المرفقی��ة والشخ��صیة  - الأض��رار -التع��ویض : كلم��ات مفتاحی��ة
  .المملكة العربیة  السعودیة 
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Abstract: 
Its general sense, the error has controls and criteria that 

can be carefully edited to judge the existence of the liability, so 
that that responsibility has specific effects. 
And that the responsibility of the administration as well as the 
basis of error is also based on risk, that compensation be 
awarded on the basis of error and that it complies with the 
decision of the legislator, whether on the basis of liability on the 
basis of risk or scope of compensation or who bears the ultimate 
burden of compensation. With regard to administrative 
responsibility, the basis and the important is the existence of an 
error so that it can be liable and redress the consequent 
damage. 
Compensation for damage varies according to the type of 
damage. Compensation for financial damages is not difficult 
because it is estimated to be in the amount of damage, but it is 
in the area of physical harm because the assessment is based 
on jurisprudential and legislative considerations. 

It has reached the following conclusions: 
١. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 

said: "There is no harm and no harm" to deal with the idea of 
revenge and revenge that prevailed in the old laws, and that 
imposing punishment on those who caused damage in the 
name of society is the result of many reasons. To be awarded 
a financial compensation. 

٢. The responsibility of the debtor to achieve the right of 
damage, and it is wrong to assign responsibility to the 
administration or the person causing the error. 

٣. The theory of liability in applicable laws and regulations ends 
with the fact that anyone who uses people to carry out his or 
her obligations on behalf of others is responsible for the 
actions of such persons, if they fail to carry out these 
obligations, because they are flogged with sheep. And it is 
this logic that has made most jurists base the responsibility 
of those who follow his work on a theory of liability. 
Keywords: Compensation - Damage - Attachment and 
personal errors - Administrative system - Saudi Arabia. 
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 :مقدمة
تقوم المرافق بتقدیم خدمات امختلفة للرعیة ، حیث یقوم على أداء مھمتھا إدارة كاملة 

لتي تمثل الجھاز الإداري الذي یجمع ھذه تجمع كل العناصر البشریة ، والمقومات الآلیة ا
العناصر المختلفة، ونظراً لأن ھذه  الخدمات تمثل أمانة تقع على عاتق القائمین على إدارة 
ھذه المرافق فإن أي تقصیر أو خلل یقع من ھؤلاء الذین تحملوا عبء ھذه الأمانة ھو أمر 

سواء كان ھذا الخلل أو ھذه یستوجب المؤاخذة ، وتقریر المسؤولیة الشرعیة النظامیة 
الأخطاء التي تسببت الأضرار بالغیر ، أي سواء كان ھذا الضرر متعلق بالرعیة أو 
المنتفعین بخدمات ھذه المرافق ، أو كان متعلقاً بالدولة من خلال  اتلاف أو تعطیل أجھزة 

ه ھذه المرافق ، وسواء كان ھذا الخطأ مصدره أحد الأشخاص القائمین على أمر ھذ
المرافق بتصرف انفرادي ، أو بمساھمة الغیر معھ لو كانت الدولة من خلال ما تقدمھ من 

  . أجھزة وآلیات غیر صالحھ أو غیر كفء للاستمرار في أدائھا لخدماتھا للمنتفعین 
ولما كانت المسئولیة الناجمة عن الأضرار بسبب الأخطاء المرفقیة ، فقد یكون 

ه المرافق وإداراتھا ، وكان الضرر الناجم عن أي منھما مصدرھا القائمین على أمر ھذ
  .یستوجب التعویض عن ھذا الضرر

 الأھمیة العلمیة للموضوع:  
  :تظھر الأھمیة العلمیة للموضوع من خلال النقاط التالیة

أن موضوع المسؤولیة عن الاضرار مبدا من المبادئ الأساسیة التي قررتھا  الشریعة  .١
 . الاسلامیة

ولیة الإداریة إحدى أنواع المسؤولیة النظامیة التي تنعقد من طرف الإدارة تعد المسؤ .٢
 . أو الھیئات العامة الارادیة

 .  التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي .٣
.                                 عرض لنماذج من الأخطاء غیر المشروعة التي تقوم بھا الجھة الإداریة .٤
 وضوع أسباب اختیار الم:  
 .  التعرف على أھم خصائص المسؤولیة الإداریة .١
 .  دقة الموضوع لمساسھ بحقوق الأفراد، و كثرة الأخطاء التي تقع من جھة الإدارة  .٢
 .بیان أھمیة المسؤولیة الملقاة على عاتق  الإدارة  .٣
 الدراسات السابقة:  

لإستكمال متطلبات الضرر الناشئ عن خطأ الإدارة والتعویض عنھ، رسالة : دراسة بعنوان
بین الأردن ومصر ، إعداد غازي فواز ) دراسة مقارنة ( الحصول على درجة  الماجستیر 

قسم القانون العام الأردن عام / ضیف االله العدوان ، جامعة الشرق الأوسط كلیة الحقوق 
  م ٢٠١٣

ة وقد تناولت ھذه الدراسة مسؤولیة الإدارة القائمة على الخطأ، ومسؤولیة الادار
ومجالات تطبیقھا في مصر والأردن، ) بدون خطأ(القائمة على أساس نظریة المخاطر 

وتناولت أیضا صور الخطأ الشخصي والمرفقي والمعاییر الفقھیة للتمییز بین الخطأ 
. الشخصي والخطأ المرفقي، وموقف كل من القضائین الأردني والمصري من ھذه المعاییر

رر الموجب للتعویض الناشئ عن خطأ الإدارة، والشروط وبحث خلال ھذه الدراسة في الض
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الواجب توافرھا في ھذا الضرر، كما أوضح أن التعویض الإداري لا یمكن تصوره إلا في 
  .صورة التعویض النقدي، حیث لا یتصور قیام التعویض العیني حتى لو أمكن ذلك

 البحث منھج:  
 أن على المقارنة أسلوب اتباع مع تحلیليال الاستقرائي المنھج بحثھ كتابة في الباحث اتبع

   : بالآتي ألتزم
عرض  الموضوع بطریقة علمیة مراعیا العنوان الذي تكلم عنھ ،ومستفیدا من  .١

  .أقوال العلماء ،وفقھاء أھل القانون حول فكرة  البحث، مع عزو كل نص لقائلھ
ذكر ذكر أولا النص الشرعي الذي یدل على المبحث ،فان لم یوجد نص شرعي  .٢

  .النص القانوني الدال علیھ
عزو الآیات القرآنیة  إلى سورھا وأرقامھا  بذكر اسم السورة ورقم الآیة وكتابة  .٣

  .الآیات بالرسم العثماني 
 .اخراج الاحادیث النبویة الواردة في البحث .٤
  .شرح الكلمات الغریبة في البحث، وذلك بالرجوع الى كتب اللغة والمعاجم ونحوھا .٥
  .مات الترقیم الالتزم بعلا .٦
 . وضع في نھایة البحث الفھارس العلمیة .٧
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  التمهيد

  تحديد مفهوم التعويض والضرر في الاصطلاح الشرعي والنظام السعودي

  المبحث الأول

  ويض في الاصطلاح الشرعي والنظاميمفهوم التع

  اطب اول

رح اا  ضووم ا  

  : التعویض لغة: الفرع الأول 
تقول عضت فلاناً وأعضتھ وعوضتھ إذا : بقولھ ) ١٩٩٧ابن منظور، (عرفھ : العوض

أعطیتھ بدل ما ذھب منھ والاسم العوض والمستعمل التعویض وتعوض منھ وأعتاض اخذ 
العوض وأعتاضھ منھ واستعاضة  ونعوضھ كلھ بمعنى سألھ العوض وتقول أعتاضني 

   فلان اذا جاء طالبا للعوض وعاضھ أصاب منھ العوض
  : التعویض اصطلاحاً :  الفرع الثاني

بقولھ  ) ١١٧:  ھجري١٣٩٧ابن قیم الجوزیة، (عرفھ جانب من فقھاء الحنابلة ومنھم  .١
 ". مقابلة المتلف من مال الآدمي: " العوض بأنھ 

المعاوضة : " بقولھ ) ١٤٣ت، .میارة ، د( عرفھ جانب من فقھاء المالكیة ومنھم  .٢
  شيء المدعى بھ إما في الجنس أو الصفة أخذ ما یخالف ال": بأنھا  

ب اطا  

  وم اوض  اظم

، ) ٢٧: ٢٠٠٣زیدان، ) (مقابل الضرر الناشئ عن الجریمة(عرّف التعویض بأنھ 
الحكیم و . ( وقد یتولى القانون تقدیر مقداره مقدماً و ھذا ما یسمى بالتعویض القانوني

  )٥٥: م١٩٨٠آخرون ،
مبلغ من الـمال یدفـع إلى " ب معاجم المصطلحات القانونیة التعویض بأنھ وقد عرفت كت

 )٥٤١: ت.البعلبكي وآخرون، د".  ( شخص تعویضـاً عن ضرر أصابھ ،أو عبء تحملھ 
مبلغ من المال للتعویض على ضحیة عن الضرر الذي : " والتعریف المختار   

 من المال للتعویض عن أي نوع من أصابھا بفعل جریمة أو بتنفیذ عقد ، وبشكل أعم مبلغ
  . ، لأنھ أعم وأشمل " الضرر
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  المبحث الثاني

  :مفهوم الأضرار في الاصطلاح  الشرعي والنظامي

  اطب اول

ارزان اا  رررار وا  

ل  لأ للغة : لف  لض في  ي    : تع

وء الحال ویقول صاحب الضرر ضد النفع والضُر بالضم الھزال وس جاء في لسان العرب
والمضرة خلاف المنفعة، والضار وراء القحط والشدة والضر سوء الحال وجمعھ : اللسان

وكذلك الضرر التضرة، والتضرة الأخیرة مثل بھا سیبویھ وقولھ : أضر ومن ذلك قولھم
  )١٦٣: ١٩٩٧ابن منظور،. (أنشده ثعلب

لثاني  لا : لف  لاص لض في  ي    : تع

رر في  الاصطلاح الفقھي فقد عرفھ العلماء بعدة تعاریف وأھم ھذه التعاریف ما أما الض
   .)٣   (٠:   : یلي

كل أذى یصیب الإنسان فیسبب لھ خسارة مالیة في «: عرفھ بعض الفقھ المعاصر بقولھ
أموالھ سواء كانت ناتجة عن نقصھا أم عن نقص منافعھا أم من زوال بعض أوصافھا 

. ( »تب علیھ نقص في قیمتھا عما كنت علیھ قبل حدوث ذلك الضررونحو ذلك مما یتر
  )٤٦: م ١٩٧١الخفیف،

عما یصیب المعتدى علیھ من الأذى فیتلف لھ نفسًا أو عضوًا «: كما عرّفھ البعض بأنھ
  )٩٣: ٢٠٠٢أمین، ( »أو مالاً متقومًا محترمًا

لض أ  لخ لسببية بي    . علاقة 

  :ةتعریف علاقة السببی: أولاً
. السبب في اللغة یطلق على كل ما یتوصل بھ إلى  غیره ومنھ سُمي الحبل سببًا

  )٨٣:  ھجریا١٤١٧الفیروز آبادي،(
ویطلق في الاصطلاح على عدة معان عند الفقھاء فیطلب السبب ویُراد بھ التسبیب الذي 

یكثر ھو أحد نوعي رابطة السببیة وذلك بأن ینتج الضرر عن الفعل بطریق غیر مباشر و
  )٣٠١: م ١٩٧٨السرخسي،. (ھذا الإطلاق عند الحنفیة والشافعیة والحنابلة
  :علاقة السببیة بین الخطأ والضرر في النظام 

  ان تتسند النتائج الى : ویقصد بھا ان یكون الخطأ ھو الذي انتج الضرر، ویراد بذلك
یھ شروط المسائلة  الافعال المسببة لھا، أي نسبة الفعل الضار الى فاعل معین تكاملت ف

  )٦٥:  ھجریا١٤٣٤الطھراوي، ) (النظامیة(القانونیة 
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أ لخ لا بنا على  تجا  لية  لمس لتي تنتفي به    :لحالا 

وھي ما لا یمكن توقعھا او دفع ما یقع منھا مثل الزلازل وغیرھا ، لذلك : القوة الظاھرة  - أ
 :فان شروط القوة الظاھرة تتمثل في الاتي

 .أي یجب ان یكون الحادث مفاجئا وغیر متوقعا: ن الحادث غیر متوقعان یكو -
حیث ان استحالة دفع الحادث ھي التي تبرر عدم :ان یكون الحادث مستحیل الدفع -

 .مسؤولیة المتسبب في الضرر
وذلك كما في حالة سقوط حائط على :ان یدفع الحادث المدعي دفعا لتسبیب الضرر للغیر -

 .ارةسیارة واصابة احد الم
اذا تسبب المضرور في الضرر نفسة فلا یمكن مساءلة الغیر حتى ولو :فعل المضرور)ب

كان لھ علاقة بھذا الضرر حتى كان السبب الاساسي ھو فعل المضرور مثل ان یدفع 
المدعي علیة المدعي فیجري بعیدا عنھ ثم ینحرف فاذا بھ یقع في حفرة فیصاب من جراء 

  )٥٢٨: ٢٠١٤قاسم، أبو ال. (ذلك بكسر في ساقة
لا تسأل السلطة الاداریة عن الافعال الخاطئة التي تسبب ضررا : فعل الغیر أو خطأ الغیر)ج

للغیر لاحد الافراد اذا كان الغیر ھو المتسبب ، مثل توقف سیارة تابعة للدولة على حافة 
القاسم، أبو . (الطریق فتأتي سیارة اخرى فترتطم بھا فتدفعھا فتصیب احد المارة بعاھة

٥٢٩: ٢٠١٤(  

 ب اطا  

  .ارر  اطح  اظ اودي 

كل أدى یتعرض لھ شخص بفعل الغیر في ذاتھ ، أو مالھ ، أو : " الضرر ھو   
". عاطفتھ ، أو مشاعره ، أو حریتھ ، أو شرفھ ، أو اعتباره سواءً كان مادیاً أو معنویاً

  )١٧: ١٩٩٨فودة، (
 الضرر لدى أحد شروح النظام السعودي فیما وقفت علیھ ، لم أقف على تعریف  

غیر أني وجدت خطاباً لمعالي رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء التعمیمي  برقم 
ھـ بشأن مساعدة المتضررین من السیول والحرائق ١٠/٩/١٣٨٥ بتاریخ ١٨٩٠٥

 عامة ، أضرار: والكوارث الطبیعة ، وقد شكلت لجنة ، فقسمت الأضرار إلى قسمین 
  )١٧: ھـ ١٤١٩وزارة العدل، .(وأضرار فردیھ
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  الفصل الأول

  :معايير وصور الأخطار المرفقية والشخصية في الشرعية والنظام الإداري السعودي

  الأخطاء المرفقية والشخصية ومعايير التمييز بينهما:المبحث الأول 

  :وفیھ ثلاثة مطالب 

  اطب اول

وا رء اطوم ادد رداري وم اظا  ء اط   

  :وفیھ فرعان 
  :مفھوم الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في النظام الإداري السعودي:الفرع الأول 

  :مفھوم الخطأ المرفقي : المسألة الأولى 
یعرف الخطأ المرفقي بانة الذي ینسب الى المرفق، حتى ولو كان الذي قام بة مادیا احد 

  )٣٣: ١٩٧٧الطماوي، ( لموظفین  ا
یمكن القول بان الخطأ المرفقي في النظام ھو ذلك الخطأ الذي تتحمل الدولة او 
الشخص العام مسؤولیة التعویض عن الاضرار الناجمة عنة فالخطأ المرفقي یقدم على 

نت اساس ان المرفق لو یؤدي الخدمة وفقا للقواعد التي یسیر علیھا ذلك المرفق سواء اكا
تلك القواعد صادرة عن المنظم أي انما قواعد نظامیة، وكانت تلك القواعد صادرة عن 
نفس المرفق لتسیر عملة واداء الخدمة أي انما قواعد داخلیة، اعمال ان المرفق العام 
بذاتھ لا یتصور ان یرتكب الخطأ نظر لكونھ شخصا معنویا والشخص المعنوي اشخاص 

  )٤-٣ : ٢٠٠٤متولي،  (.  طبیعیون یتصرفون باسمة
  : مفھوم الخطأ الشخصي: المسألة الثانیة 

.. الخطأ الشخص ھو الذي یرتكبھ الموظف خارج نطاق او حدود الوظیفة  الإداریة
  )٢١٥: ٢٠١١قدورة، (

  : وفي النظام السعودي عرف الخطأ المرفقي والشخصي كما یلي
الطابع البشري فیھ غالبا ھو الخطأ الذي ینسب الى الموظف ویكون : الخطأ الشخصي -

 )ھـ١٤٠١دیوان المظالم السعودي ،(لا المصلحة العامة فیسال عنة الموظف فقط 
ھو الخطأ الذي ینسب للمرفق العام ویسال عنة نتیجة اعمال تابعة من : الخطأ المرفقي -

معیار التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  . الموظفین العمومین
  )٩٩-٩٨: یا ھجر١٤١٨السنیدي،(

  :معاییر تحدید الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي الفقھیة والنظامیة: الفرع الثاني 
  : مفھوم الخطأ في اللغة الاصطلاح والنظام : المسألة الأولى 

للغة : لا  أ في  لخ   : مفه 

: عدل عنھ ، الخطأ ما لم یُتَّعمد ، والخطءُ : الخطأ ضد الصواب ، وأخطأ الطریق 
تعمده ، وأخطأ یُخطئ إذا سلك سبیل الخطاء عمداً ، وسھواً ، وقیل خطئ إذا تعمد ، ما  

ابن  (٠الآثم: من أراد الصواب فصار إلى غیره ، والخاطئ : وأخطأ إذا لم یتعمد والمخطئ 
  )٣٤٨: ١٩٩٧منظور،
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: أي ھو أمر مخالف لما یجب أن یكون، فلا بأس أن نعرّفھ بالنقیض، أو بالضد فنقول
  . أن یفعل الإنسان أو یقول ما لا یصلح لھ أو یقولھ أو یفعلھ: أ ضد الصواب، بمعنىالخط

لاحا : ثانيا  ص أ    : لخ

ھو أن یقصد بالفعل غیر المحل الذي یقصد بھ : ( عرفھ الكمال بن الھمام بقولھ 
  )٢٠٤ : ١٩٨٣الحاج، ). (الجنایة

 مخالفاً للكتاب، أو السنة، ما كان: ومن الناحیة الشرعیة یمكن تعریف الخطأ بأنھ
أو إجماع الأئمة والعلماء، وھذا تعریف جید، وھو یخرج الأشیاء التي لا تكون معارضة 
للكتاب، ولا للسنة ولا لإجماع العلماء، وإنما تكون اختلافاً للعلماء فھذا لا یوصف بأنھ 

وح، أو قوي خطأ، وإنما یكون اختلافاً فیھ قول قوي وأقوى، وقد یكون منھ راجح ومرج
وضعیف، لكن لیس من الحسن أن نحكم على أقوال أئمة وعلماء أنھا خطأ محض، إلا في 
. حالات نادرة لأقوال شاذة أو مھجورة، ومخالفتھا للنصوص ظاھرة، وھذا یعتبر استثناء

  )٣٣: ٢٠٠٥العودة، (

ا : ثالثا لن أ في  لخ   : مفه 

الخطأ غیر المطب�وع بط�ابع شخ�صي،    "یقصد بالخطأ المرفقي بحسب معیار لافرییر      
الخط�أ ال�ذي لا یمك�ن       " أو انـ�ـھ    " والذي یسند إلى موظف یكون عرضة للخطأ او الصواب          

وفق�ا  " فصلھ عن واجبات الوظیفة بحیث یعتبر من المخ�اطر الت�ي یتع�رض لھ�ا الموظف�ون                
ق�ا  وف"  ھو الخطأ ال�ذي یرتكب�ھ الموظ�ف بق�صد تحقی�ق غ�رض إداري           : "لمعیار ھوریو، أو  

لمعیار دیجي، وأمثلة الأخطاء المرفقیة عدیدة كعملیات مادیة مختلفة، خرق لنص ق�انوني،             
خطأ في التقدیر، ال�سحب غی�ر المن�تظم لق�رار أن�تج حق�وق، رف�ض اتخ�اذ إج�راء ض�روري،                

  )٢٠٠٢سلامي، . ( الإھمال في ممارسة السلطة
  : صي في النظام معاییر تحدید الخطأ المرفقي والخطأ الشخ:  المسألة الثانیة 

  :یرى فقھاء النظام ان التمیز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي لھ عدة معاییر، وھي
اذا كان الفعل الضار : الخطأ العمدي او معیار النزوات والاھواء الشخصیة: المعیار الاول

متسما بطابع شخصي ویدل على ضعف الموظف وبالتالي یتحمل الموظف وحدة مسؤولیة 
  )٨ : ١٩٩٩الطائي، .( خطأذلك ال

یكون الخطأ الشخصي اذا بلغ من الجسامة حدا لایمكن معھ :جسامة الخطأ:المعیار الثاني
اعتباره من الاخطاء العادیة التي یتعرض لھا الموظف اثناء قیامة بواجبات وظیفتھ ویعد 

الطھراوي، ( .مرفقیاً اذا كان الخطاء عادیا، ومما یتعرض لھ الموظف اثناء أدائھ لواجباتھ
  )١٩:  ھجریا ١٤٣٤

یقوم ھذا المعیار على اساس ارتباط :معیار انفصال الخطأ عن الوظیفة :المعیار الثالث
ووفقا لھذا المعیار فالخطأ لمرفقھا  الخطأ الذي ، الخطأ بأعمال الوظیفة او انفصالھ عنھا

. عنھایدخل في اعمال الوظیفة ویكون مرتبطا ومتصلا بھا بحیث لا یمكن فصلھ 
  )١٢٥: ھجریا ١٤٣٤الطھراوي، (

یقوم ھذا المعیار على اساس الغایة التي :  معیار الغایة من التصرف: المعیار الرابع
الموظف من تصرفھ الخاطئ ،ووفقا لھذا المعیار فان الخطأ یكون مرفقیا اذا كان الموظف 

 یكون خطا اما اذا اقدم الموظف على التصرف لتحقیق كأغراضھ الشخصیة فان الخطأ
  )٣٩٧ : ١٩٩٩الجمیلي ، . ( شخصیا
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ب اطا  

  ا ن اط ار واط ا  اظم اداري اودي

  : وفیھ أربعة فروع 
  : التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي :الفرع الأول 

ن الخطائین استقر القضاء الاداري ولمدة طویلة من الزمن على الفصل التام بی
الشخصي والمرفقي، وطبقة ھذا الاجتھاد القضائي بصورة صارمة، فقیام احد الخطائین 
ینفي قیام الاخر ، فلا یمكن للخطأ الشخصي الذي ارتكبھ الموظف العام ان یولد مسؤولیة 

  )٥٧٨: م ١٩١٢خلیل ،. ( الادارة العامة المدعي علیھا امام القضاء الاداري
  :امل المحددة للخطأ المرفقي في ضوء النظام الإداري والسعوديالعو:الفرع الثاني 

یعود أصل المسؤولیة  الإداریة إلى ركن الخطأ، حیث یمیز الفقھاء بین الخطأ المرفقي 
ولا تقوم المسؤولیة الإداریة إلا ). وھو خطأ الموظف(والخطأ الشخصي ) وھو خطأ الإدارة(

رفقي ھو الذي ینسب إلى الإدارة ذاتھا، حتى إن إذا تعلق الأمر بخطأ مرفقي، والخطأ الم
كان الذي ارتكبھ احد الموظفین لدیھا مادام لا یعد خطأ شخصیا، لذلك قیل أن الخطأ المرفقي 

  )م٢٠٠٩صالح، . (الخطأ الذي یرتكبھ الموظف بقصد تحقیق غرض اداري" ھو 
لخطأ المرفقي والخطأ النتائج النظامیة المترتبة على ھذه التفرقة بین ا:الفرع الثالث 

  :الشخصي
إذا كان عمل الموظف یمكن فصلھ عن الوظیفة فإن الخطأ یكون شخصیا وإذا لم یتسنى 

  ) ھجریا١٤٠١دیوان المظالم السعودي، . (فصلھ عن الوظیفة كان الخطأ في أدائھ مرفقیا 
  :ديالجمع بین الخطأ الشخصي والمرفقي في ضوء النظام الإداري السعو:الفرع الرابع 

  جھة الادارة لم تكن مسؤولیة عن الخطأ الشخصي الذي یرتكبھ الموظف بل 
  كانت تسال عن الخطأ المرفقي لذلك انتشر في البدایة مبدا عدم الجمع بین الخطأ

  )٢١٥: ٢٠١١قدورة ،( الشخصي والخطأ المرفقي  

هي لجمع  ي بي حالتي م حالا  لتف   :يتعي 

  : تعدد الاخطاء او الخطأ المشتركجمع المسؤولیة بسبب: اولا
تتحقق عملیة الجمع في ھذه الحالة بسبب قیام الخطأین الشخصي والمرفقي معا، فتشكل 
بعض الافعال اخطاء شخصیة ومرفقیة، فالخطأ الواحد یعد شخصیا ومرفقیا، وبذا یتولد 

ن، وبالتالي الضرر عن الخطائین معا وفي ان واحد ، بھذا تتحقق عملیة الجمع بین الخطائی
  )٢٨: ت .شطناوي ، د. ( تتحقق المسؤولیتان الشخصیة والمرفقیة

  .حالة الجمع بین المسؤولتین في حالة الخطأ الوحید أي واحدة الخطأ: ثانیا
أن مسألة الجمع بین المسؤولتین الشخصیة والمرفقیة في الخطأ الواحد إذا كان خطأ بسیطا 

ضاء مجلس الدولة الفرنسي التفریق بین وضعین لھذا یتعین وفق ق. تصبح مسألة معقدة
  :مختلفین ھما

كارتكاب الخطأ اثناء تأدیة : الخطأ الوحید المرتكب بمناسبة أداء مھمات الوظیفة .١
ت ، .شطناوي،د. ( او مكانیة كارتكاب الخطأ في مكان العمل ،مھمات الوظیفیة ذاتھا 

١١٦( 
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 كالحوادث:صلة بالمرفق  ایة من تجردی ولا الوظیفة نطاق خارج المرتكب الوحید الخطأ .٢
. لأغراض شخصیة السیارات ھذه الحكومیة السیارات سائقي استعمال على المترتبة

 )٤٠٩ : ١٩٩٥نصار، (
  

  المبحث الثاني

  ة في ضوء النظام الاداري السعوديصور الاخطاء المرفقية والشخصي

  اطب اول

 رء اطور اداري ام اظا  ودي  

  و  روع

  :سوء اداء المرفق للخدمة:الفرع الاول
 بھا ویقصد الفرنسي الدولة مجلس قضاء في المرفقي الخطأ صور أقدم من ھي

 الخدمة ھذه تأدیة عن نتج ولكن للخدمة تقدیمھ صورة في إیجابي بعمل العام الموظف قیام
 ھذه صدرت سواء خطئھا نع الإدارة تسأل وھنا سیئة، بصورة بھا قیامھ ضرر بسبب

   )٢٠١٣العدوان، . ( مادیة أعمال أو )إداري قرار( قانونیة بصورة أعمال الأعمال
  .عدم اداء المرفق للخدمة المطلوبة منھ:الفرع الثاني

وتتمثل ھذه الصورة عندما تمتنع الادارة عن القیام بعمل كان یجب علیھا القیام 
كامتناع الادارة عن وضع تعلیمات ،  الافراد ویترتب علي ھذا الموقف أضرار تصیب،بھ

  )٧١:  ھجریا ١٤٣١وھدان، . ( بالقرب من اماكن بعض المخلفات الخطرة
  . بطء المرفق في اداء الخدمة المطلوب منھ:الفرع الثالث

فینتج عن ذلك ضرر ، بمعنى أن المرفق یؤدي عملھ على غیر المألوف عنھ 
مثل تباطؤ الإدارة في ، وتلتزم بأداء التعویض فتسأل الإدارة ، یصیب أحد الأشخاص 

  )٧١:  ھجریا ١٤٣١وھدان، . ( توصیل إحدى الشكاوى إلى المسؤولین

ب اطا  

  .ور اطء ا  ار واظم اداري اودي 

يعة : لا  لش  تصنف صور الخطأ الشخصي حسب ما أخذ بھ الفقھاء الى ثلاثة :في 

  :ینھا كما یليصور نب
العامل في الدولة الإسلامیة عندما یرتكب جریمة ما :   الجریمة الجنائیة :الصورة الأولى  

فإن الفقھ الإسلامي ینظر  إلى طبیعة ھذا العمل وھل تحققت فیھ شروط الخطأ  الشخصي ، 
ي الطماو. ( حیث یقرر الفقھ  الإسلامي أنھ لا تلازم بین الجریمة وبني الخطأ الشخصي

،١١٤: ١٩٧٧(  
الاعتداء المادي في الفقھ الإسلامي یوجب الضمان ، :  الاعتداء المادي :الصورة الثانیة  

لموظف ) الخطأ ( ویتعلق بھذا الاعتداء الخطأ الشخصي متى أمكن نسبة ھذا الاعتداء 
معین ، أما إذا لم یمكن نسبة ذلك لموظف معین فإن الدولة تضمن ذلك ، لأن المتسبب 

  )٢٣٣، ٢٠٠٤ابن رجب، . ( إذا تعذر تضمین المباشریضمن
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الفقھ الإسلامي یقرر مبدأ طاعة ولي الأمر ، ویدخل في :  أمر الرئیس :الصورة الثالثة 
  )١٦٠ت، .الكتاني، د. ( ذلك طاعة الموظف لرئیسھ

ا : ثانيا  لن   :في 

اھتموا تتعدد صور الخطأ الشخصي بصورة لا یمكن حصرھا ، إلا أن شرح الأنظمة 
  : ببعض صور الخطأ الشخصي ، وھذه الصور ھي 

ساد في فترة سابقة جعل أي جریمة جنائیة من قبیل :  الجریمة الجنائیة :الفرع الأول 
الخطأ الشخصي ، مما یرتب على ذلك أن تقع مسؤولیتھ على عاتق الموظف ، ویتحمل 

ئیة من الجسامة ما یُدخلھا التعویض من مالھ ومنطلق ھذا الرأي أن ارتكاب الجریمة الجنا
. م ١٩٣٥تحت نطاق الأخطاء الشخصیة ، واستمر ھذا المبدأ سائداً حتى عام 

  )٢٠٥، ١٩٩٩رسلان،(
قیام الإدارة : یقصد بالاعتداء المادي في النظام الإداري :   الاعتداء المادي :الفرع الثاني 

من حقوق الملكیة أو بعمل مادي تنفیذي غیر مشروع یتسم بالجسامة ، ویقع على حق 
  )١٦١، ١٩٩٩رسلان، . (احدى الحریات الفردیة

 معیار التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي :  
  :أھم المعاییر التي اختلف فیھا الفقھاء واستمدوھا من مجلس الدولة الفرنسي

معیار بھذا إذا كان ال: معیار الخطأ العمدي أو معیار النزوات أو الأھواء الشخصیة .١
المعنى على درجة كبیرة من الوضوح فإنھ لا یتناول حالة الخطأ الجسیم الذي یقع من 

 في نطاق - بعض الحالات -الموظف بحسن نیة والذي ذھب القضاء إلى إدراجھ في 
 )١١٣ : ١٩٧٧الطماوي، . (الخطأ الشخصي 

لخطأ یعتبر شخصیاً یقول ھذا المعیار بأن ا: معیار الخطأ المنفصل عن أعمال الوظیفة .٢
 )٣١٩ : ١٩٩٩الجمیلي، . (إذا أمكن فصلھ مادیاً أو معنویاً عن أعمال الوظیفة

یقوم ھذا المعیار على أساس الغایة التي ابتغاھا الموظف : معیار الغایة من التصرف .٣
من تصرفھ الخاطئ، فإذا كان الموظف قد أقدم على ھذا التصرف لتحقیق أحد الأھداف 

رة تحقیقھا اعتبر الخطأ مرفقیاً، أما إذا اقدم الموظف على ھذا التصرف المنوطة بالإدا
لتحقیق أغراض لیشبع بھا رغباتھ الخاصة اعتبر الخطأ شخصیاً، وانتقد ھذ المعیار 
كونھ أبسط من اللازم حیث أنھ یؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولیة في كل 

 )١٢٢ : ١٩٧٧الطماوي ، . ( نیةالحالات التي لا یكون فیھا خطأه مشوباً بسوء ال
یعتبر ھذا المعیار الموظف مرتكباً لخطأ شخصي كلما كان الخطأ : معیار جسامة الخطأ .٤

 )١٦٨شطناوي، . (جسیماً یصل إلى حد ارتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات
 یقع عبئھا إذا كان ھذا الالتزام من الالتزامات العامة التي: معیار الالتزام الذي أخل بھ  .٥

على الجمیع ویعد الإخلال بھا خطأ شخصي أما إذا كان الالتزام من الالتزامات التي 
  )٣٢٣، ١٩٩٩الجمیلي، . (ترتبط بالعمل الوظیفي فإن الإخلال بھا یعد خطأ مرفقیاً
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  الفصل الثاني

التعويض عن الأخطاء المرفقية والشخصية في الشريعة والنظام السعودي 

   المترتبة على ذلكالإداري والآثار

فيه خمسة مباح   :  

  المبحث الأول

   المسؤولية عن الأخطاء في النظامالمبدأ الشرعي والنظامي لتحمل

  اطب اول

  ار  ل اطء د ارادأ 

يعة : لا  لش   : في 

 المبدأ الشرعي في تحمل الاخطاء ضد الغیر:  
 على حرمة اموال وأنفس الاخرین وجبرا للضرر الذي قررت الشریعة مبدأ التضمین للحفاظ

وذلك في مناسبات كثیرة في القرآن والسنھ ، . یقع علیھم وقمعا للعدوان ورجزا للمعتدین 
وھذا یدل على مبدأ الشرعي في تحمل الشخص للخطأ الذي یكون سببا في قوع الضرر 

  : على الاخرین
 مِثْلُھَ��������ا سَ��������یِّئَةٌ سَ��������یِّئَةٍ زَاءُوَجَ�������� : "قول��������ة س��������بحانھ : وم��������ن الآی��������ات القرآنی��������ة 

  )٤٠:الشورى" ( الظَّالِمِینَ یُحِبُّ  إِنَّھُ لَااللَّھِ عَلَى فَأَجْرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ
ما أخرجھ الترمذي عن محمود بن غیلان وابي داود الجفري : ومن السنة النبویة -

ى النبي صلى االله علیھ أھدت بعض ازواج رسول االله ال(( بسنده من حدیث أنس قال 
وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بیدھا  فأتلفت ما فیھا فقال النبي صلى 

، وھذا )٦٤٠ ھجریا، ١٣٩٨الترمذي، )) (طعام بطعام واناء بإناء((االله علیھ وسلم
  .الحدیث صریح في تقریر مشروعیتھ التعویض عن الضرر

 طأ في الفقھ الإسلامينظریة الضمان ھي أساس المسئولیة لا الخ:  
ابن (الخطأ في الاصطلاح الفقھي قد عرفوه إلى معناه الشامل لجمیع وجوه الخطأ یقول              

  )إن الخطأ ھو كل ما وقع من فاعلھ من غیر قصد ولا إرادة): (١١٠٦م، ١٩٨٠عبد البر، 

ب اطا  

  ارياس واواد اظ  ل اطء وق اظم اودي اد

لا یوجد نظام خاص في المملكة العربیة السعودیة ینظم المسؤولیة اتجاه الاضرار 
و أنما قد . تصرفات التى تصدر عن الاشخاص اتجاه الاخرین الناتجة عن الأخطاء او ال

نص نظام الحكم الاساسي في المملكة العربیة السعودیة على ان الكتاب والسنة ھم دستور 
وبالتالي حیث نص الفقھ . المملكة وھم المرجع وأن جمیع الانظمة تراع ھذا الاصل 

 ضمان تلك الاخطاء من منطلق الاسلامي والاحكام الشرعیة ضمان تلك الاخطاء وجوب
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الضرر (وكذلك القاعدة الفقھیة) لا ضرر ولا ضرار(حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم
  .وبالتالي یمكن القول بأن النظام السعودي یأخذ بنظریة الضمان في الفقھ الاسلامي). یزال

  المبحث الثاني

  ية عن الأخطاء المرفقية والشخصيةأركان المسؤول

طولب اا  

  ر وا وروط ل ق اطء ا

  : في الشریعة 
لا یجب ضمان الشيء إلا إذا توافر معنى التضمین، والتضمین لا یتحقق إلا بوجود ثلاثة 
أركان وھي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر وھي التي یقوم علیھا 

  )٤٤٩: م ٢٠٠٤وري، السنھ. ( الضمان في الفقھ الإسلامي
  : تحقق الأخطاء المرفقیة والشخصیة وشروط كل منھما في النظام 

ھناك من یعرف الخطأ بأنھ إخلال بواجب قانوني مقترني بادراك المخل بھذا 
  )١٧٩م ، ١٩٥٦مرقس، . (الواجب

  -:یفرق الفقھ بین نوعین من الخطأ الوظیفي 
ابع شخصي، كما اذا تصرف بدافع وھو الذي یأتیھ الموظف ولھ ط: الخطأ الشخصي  .١

 .ھوى خاص في نفسھ او عدم تبصره
وھو الذي لا یكون مطبوعا بطابع شخصي ، یقع فیھ الموظف اثناء :  الخطأ المرفقي  .٢

تأدیتھ عملھ ولكن بصورة خاطئة ، وقد یكون ھذا الخطأ نتیجة سوء ادارة المرفق ، او 
  )١٣١٧: م ١٩٧١لیلة، . ( بسبب خلل في التعلیمات المطبقة  

ب اطا  

  ق ارر وروط ودره

  :الضرر في الفقھ الاسلامي نوعان
  :بدني و معنوي :الضرر المادي وھو نوعان  .١
أم ، وھو كل ما یصیب الانسان في بدنة من جراح یترتب علیھا تشویھ فیھ :ضرر بدني  -

 )٤٢٠ت، .الجزري، د. (عجز عن العمل
،  على الاموال وھو الذي یجب فیھ الضمان وھو الضرر الواقع: ضرر مالي  -

  )١٦٤: م ١٩٩٢الكاسائي، . (والتعویض بالمثل أو القیمة
. كالإھانة التي تمس كرامة الإنسان وتلحق بھ سمعة سیئة: الضرر الأدبي أو المعنوي  .٢

  )٥٥م، ١٩٧١الخفیف، (
  : الضرر المادي وشروطھ :  أولاً 
 أنواع الضرر المادي في الفقھ الإسلامي:  
م، ١٩٧١الخفیف،. (كل أذى یصیب الإنسان ، فیسبب لھ خسارة مالیة:الضرر المالي  .١

٣٨( 
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ھو كل ما یصیب الإنسان في جسمھ من جراح ، یترتب : الضرر الجسمي أو البدني  .٢
 )٣٨م، ١٩٧١الخفیف، . (علیھا تشویھ فیھ ، أو عجز عن العمل

 شروط الضرر في الفقھ الإسلامي:  
الضرر المحقق الوقوع لا إشكال ولا خلاف في جبره :وقوعأن یكون الضرر محقق ال .١

أما الضرر غیر المحقق كتفویت حق أو منفعة مأمولة ومرتجاة فھي . بالتعویض المالي
الصورة المثلى للضرر غیر المحقق الوقوع وھذا ما نجده في الفقھ الإسلامي عند 

 . تناولھم لضمان منافع المغصوب
لو شھد إنسان على آخر ببیع شيء بمثل قیمتھ أو أكثر كما :أن یكون الضرر حقیقیًا .٢

منھا، ثم یرجع الشاھد عن شھادتھ بعد الحكم بھا فلا ضمان على الشاھد لأنھ وإن 
أضاع علیھ ذلك الشيء المشھود ببیعھ وأخرجھ من یده إلا أنھ حصل لھ عوض عنھ 

 )٢١٨ ھجریا، ١٣٢٢أفندي، . (یساوي قیمتھ أو أكثر منھا
فإذا كان المحل غیر محترم فلا مسئولیة عما :رر محلاً محترمًا متقومًاأن یصیب الض .٣

 .یلحقھ بھ من ضرر كالخمور والآلات المحرمة والكتب الملیئة بالفساد حال قتالھم
  )١٦٨م، ١٩٩٢الكاسائي، (
  شروط الضرر في النظام :  
 .  أن تصح نسبة للمرفق أو لنشاط الادارة المادي أو القانوني  .١
، فیكون )أن یقع على حق أو مصلحة مشروعة(بمركز قانوني للمضرور   أن یخل  .٢

، فلو كان شخص یھرب أشیاء ممنوعة ، وترتب علیھ ضرر، الخطأ قد أصاب حقا
لأنھ أي الخطأ لم یصیب  ، وإن كان قد تضرر ، فھنا لا یعوض ، فصودرت منة  أتلفت 

 )٥ت، .السناري،د. ( مالا مشروعا 
ان یكون الضرر قد جاء كنتیجة مباشره لخطأ الادارة :أن یكون الضرر مباشرا .٣

،وبمفھوم اخر یعبر عنھ بعلاقة سببیة بین الخطأ المنسوب الى الادارة والضرر الناجم 
، ١٩٩٩رسلان، . ( أي انھ جاء كنتیجة حتمیة لنشاط الادارة المسبب لھ. عن الخطأ

٧٦٧( 

  اطب اث

وا طن ا ا ررا  

 یف علاقة السببیةتعر:  
.( السبب في اللغة یطلق على كل ما یتوصل بھ إلى  غیره ومنھ سُمي الحبل سببًا

  )٨٣ ھجریا ،١٤١٧الفیروز آبادي، 
ویطلق في الاصطلاح ویراد بھ المباشرة وھو النوع الآخر من نوع الرابطة السببیة 

 الإطلاق عند وتعني أن یكون الضرر ناتجًا عن الفعل من  غیر واسطة ویكثر ھذا
  ).٣٤٨م ، ٢٠٠٤ابن رشد،.(المالكیة

 علاقة السببیة في الشریعة:  
إن مسائل الإتلاف، فالكلام فیھا لا یخلو إما أن ورد ) ٣٢٧ ، ١٩٩٢(یقول الكاسائي 

فإن ورد على بني ادم : وإما ان ورد على غیرھم من البھائم والجمادات، على بني ادم 
فإنھ یوجب الضمان إذا :ن ورد على غیر بني ادم فحكمھ في النفس وما دونھا ، وا:
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في بیان كونھ سببا لوجوب : استجمع شرائط الوجوب، فیقع الكلام فیھ ثلاثة مواضع
  .وفي بیان شروط وجوب الضمان ، وفي بیان ماھیة الضمان الواجب، الضمان 

 علاقة السببیة في النظام:  
علاقة بین الخطأ الذي اقترفھ الشخص ، یشترط لقیام المسئولیة الاداریة  ان یكون ھنا ك 

وھذه العلاقة تسمى الرابطة اوالعلاقة . المضرور،وبین الضرر الذي لحق بالشخص الآخر 
  ).١٠٣٧م ، ٢٠٠٤السنھوري، . ( السببیة بین الخطأ والضرر

  شرح أنظمة حالات انتفاء السببیة ، وأبرزھا:  
  :    القوة القاھرة .١

كوقوع حرب أو  ،  أو حادث طارئ لا یمكن توقعھ أو دفعھ ھي أمر:(والقوة القاھرة ھي 
  )٤٧٢، ٢٠١٠الحلو، )  ( كارثة طبیعیة  

  :تتمثل شروط القوة القاھرة في الاتي
أي یجب ان یكون الحادث مفاجئا وغیر متوقعا من جانب :یكون الحادث غیر متوقع -

 .السلطة الاداریة
دث ھي التي تبرر عدم  مسؤولیة  استحالة دفع الحا:ان یكون الحادث مستحیل الدفع -

 .المتسبب في الضرر
إذا كان الضرر الحاصل نتیجة خطأ المضرور ولیس الإدارة ، فإن :خطأ المضرور .٢

الادارة غیر ملزمة بتعویض المضرور إذا كانت قد فعل ما كان ضروریا لمنع وقوع 
 )٥٥٩، ٢٠١٣العماوي، . ( الضرر 

رة قد اخطأ وان فعل الغیر قد شارك في احداث ان یكون المدعي علیھ الادا:خطأ الغیر .٣
خطأ الادارة وخطأ الغیر فان لم یستغرق : الضرر أي ان الغیر قد أخطا فثمة خطآن 

احد الخطأین الآخر بحیث انھ اولا احد الخطأین لما حصل الضرر فاننا نكون بصدد 
. تعدد في المسئولین عن فعل ضار فیكون كل منھم مسئولا بنسبة نصیبھ فیھ

  )٢، ٢٠١١الدمیاطي، (
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  المبحث الثالث

دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المرفقي والشخصي والجهة المختصة 

  بنظرها

ال    :فيه ثلاثة م

  اطب اول

وى اوم دوديداري ام اظا  ضو  

  :الدعوى: أولا
 تعریف الدعوى في اللغة:  

  )٢٦٧م، ١٩٩٧ابن منظور، : (ویُجْمَعُ على، أي لما یُدَّعَى، ءاسم من الادّعا: الدعوى لغة
 .دعاوى ـ بالفتح ـ ورجّحھ بعضھم لأنّ فیھ تخفیفاً .١
بناءً على أنّ ما بعد ألف الجمع ، دعاوِي ـ بالكسر ـ ویفھم من كلام سیبویھ أنّھ الأولى .٢

  .لا یكون إلاّ مكسوراً
 ًتعریفھا اصطلاحا:  

نھا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غیره عند الحاكم إ: " عرّف الشافعیة الدعوى 
  )٢٨٥ ھجریا، ١٤٢٣السعدي، ". ( لیلزمھ بھ

  في النظام السعودي :  
حاول عدد من الفقھاء المعاصرین والشراح ، صیاغة تعریف جدید للدعوى ، فیعرفونھا 

متھ حق مقدم الادعاء في أن یسمع القاضي موضوع ھذا الادعاء حتى یقول كل:" بأنھا 
بشأنھ، وما إذا كان مؤسساً أو غیر مؤسس ، وبالنسبة للخصم فالدعوى ھي الحق في 

  )٣٣، ١٩٩٣الدغیثر، ". (مناقشة مدى حسن تأسیس ھذا الادعاء 
  :التعویض: ثانیا
  تعریف التعویض لغة :  

تعویضاً إذا : العوض ، والعوض ،  كعنَبٍ ھو  الخَلْف أو البدل ، وتقول : التعویض 
  )٣٣٦، ١٩٩٧ابن منظور، . (بدل ما ذھب منھ ، والجمع أَ عْواضأعطیتھ 

 التعویض في الاصطلاح :  
المال الذي یحكم بھ على من " الضمان بأنھ ) ١٥٥ ھجریا، ١٤١٩أبوساق، (عرف 

  ".أوقع ضرراً على غیره في نفس أو مال
  التعویض في النظام السعودي :  

 التعویض ، تاركاً ھذا الأمر للفقھاء  لم یعرف النظام في المملكة العربیة السعودیة
مشتق "المعاصرین والشراح ، وقد عرفت كتب معاجم المصطلحات القانونیة التعویض بأنھ 

"  . من كلمة عوض أي دفع بدل الذي ذھب ، وھوما یعطى للمرء مقابل ضررلحق بھ
  )٢٢٨، ٢٠٠٠مراد، (
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ب اطا  

وى اظر د ا اا  ضووديم اظ  

 – أي مكانا –ھو قصر تولیة الإمام القاض عملا ((المقصود بالاختصاص القضائي 
)).  في سماع الدعاوي وما یلحق بھا والفصل فیھا–أي موضوعا او غیرھما _ ونظرا

  )١٢٩، ٢٠٠٩سعد، (
  :  ویلاحظ من ھذا التعریف أن الاختصاص القضائي منوط في امرین

 .ضیة ، فلكل منطقة قضاتھا ومحاكمھا الموقع الجغرافي في الق .١
توزیع ((ویقصد بالاختصاص النوعي . نوع القضیة او ما یعرف بالاختصاص النوعي  .٢

)). العمل بین المحاكم المختلفة في داخل الجھة القضائیة الواحدة بحسب نوع القضیة
  )١٦١، ٢٠١٣البھجي، (

  : تصة باختلاف حالاتھ الخطأ الشخصي او خطأ الموظف تختلف الجھة القضائیة المخ
ففي حالة الخطأ المنبت الصلة عن الوظیفة لاخلاف في اختصاص القضاء العام بھذا الخطأ 
. لان الموظف في ھذه الحالة یعامل كأي شخص مدني مجردا عن أي علاقة بالوظیفة 

  )٢١٢، ٢٠٠٤فرغلي، (
تنفیذ واجباتھا فكذلك اما بالنسبة لحالة الخطأ الشخص المرتكب اثنا الوظیفة والمتعلقة ب

لاخلاف في ان الخطأ في ھذه الحالة یكون من اختصاص المحاكم الاداریة لان الدولة حینئذ 
  )٢٤٦، ١٩٧٧الطماوي، . ( تكون مسؤولیة بالتبعیة عن عمل الموظف

  اطب اث

  ) ر١٤٠٩دوان اظم اودي،  ( اروط ا دوى اوض 

 أو الذاتي القانوني المركز صاحب من التعویض دعوى ترفع أن بھا دالمقصو:الصفة .١
 علیھ الوصي أو القانوني وكیلھ أو نائبھ بواسطة أو المكتسب شخصیا الشخصي الحق

 للمدعى بالنسبة أما علیھ اعتدي الحق الذي صاحب ھو نفسھ المدعي یكون أن یعني ،
 )٣٠٢الصمعاني،  (.واجھتھم في الحق یوجد الذي الشخص ھو یكون أن فیجب علیھ

وقد یقصد بالأھلیة ، القدرة أو الصلاحیة ،إن لفظ الأھلیة یعني في اللغة :الأھلیة  .٢
فیطلق علیھا عندئذ مصطلح ، صلاحیة الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات 

وقد یقصد بھا القدرة على مباشرة التصرفات القانونیة فیطلق " .أھلیة الوجوب "
 )٣٩، ٢٠١٠أبو الھوى، ". ( اھلیة الأداء"علیھا حینئذ 

تعد المصلحة شرطا أساسیا لقبول الدعوى،وبیان ھذه الشروط على النحو :المصلحة .٣
  )٤٠٦ت، .شیھوب، د(  :الآتي

 ).مشروعة(أن تكون المصلحة قانونیة  -
 . أن تكون المصلحة قائمة وحالة  -
  .أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة -



 - ٣٩٢٧ -

  بعالمبحث الرا

 القاضي في تقييم الأضرار القابلة للتعويض في النظام الإداري مدى سلطة 

  السعودي

لبا    :فيه م

  اطب اول

 طدرار ار اد  ا  

 في الشریعة  
یخضع تقدیر التعویض المادي في الشریعة الاسلامیة لعدة مبادئ او أسس أرساھا 

أن الضرر إذا وقع وجب ):الضرر یزال  (واھمھا قاعدة، الفقھاء على شكل قواعد فقھیة 
. وسیقت ھذه القاعدة لبیان وجوب إزالة الضرر وترمیم اثاره بعد الوقوع. في الشرع إزالتھ

  )٦٨، ١٩٩٩الندوي،(
  في النظام:  

لم یرد في النظام السعودي ایة نصوص محددة لأسس تقدیر التعویض المادي  أو 
). لا ضرر ولا ضرار(سول صل االله علیھ وسلم والاصل في ذلك یرجع لحدیث الر.المعنوي 

أما القوانین الاخرى فوضعت أساسا مھما لتقدیر التعویض المالي  وھو مراعاة ما فات  
وعلى . ھذا على الاقل بالنسبة للاضرار المادیة،المضرور من كسب وما لحقھ من خسارة 

إذا لم یكن (ا یلي من القانون المدني المصري م) ٢٢١(سبیل المثال ورد في المادة 
ویشمل التعویض ، فالقاضي ھو الذي یقدره ، ، التعویض مقدرا في العقد أو بنص القانون 

بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم ، ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب 
  )١٩٧٧،٤٩٤الطماوي، ( .)الوفاء بالالتزام أو للتاخیر في الوفاء بھ 

  :ي للتعویضمعاییر تقدیر القاض
 . أن التعویض یكون بمقدار الضرر ، ویتم الرجوع في ذلك إلى أھل الخبرة .١
 .أن القاضي لا یحكم بأزید مما طلبھ المدعي .٢
 .أن التعویض یرتبط بذات الضرر ، ولیس بالخطأ .٣
أن القاضي یراعي عند تقدیر التعویض ما لحق المضرور من خسارة ، وما فاتھ من  .٤

  )٨٠ ھجریا، ١٤٣١وھدان،. (شخصیةكسب ، وحالة المضرور ال

ب اطا  

    در ارار اوط ا

  في الشریعة :  
  :اختلف الفقھاء والباحثین المعاصرون في جواز جبر الضرر الادبي بالمال علي قولین 

ویقضي بأنھ  بعدم جواز التعویض عن الضرر الادبي بأي نحو كان، فقد : القول الاول
 تعویض فیھ لیس الأدبي الضرر بأن" :القول إلى )٥٥ ، م١٩٧١الخفیف،  (شیخال ذھب
  .الإسلامي الفقھ قواعد بھ ما تقضي على مالي
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 فقد ذھب بعض الفقھاء .ویقضي بأنھ یجوز التعویض عن الضرر الادبي :القول الثاني 
 أن كلیھما أن الضرر الأدبي وإن كان متعذر التقویم خلافًا للضرر المادي إلا: "بالقول

خاضع في التقدیر لسلطان القاضي فمتى رأى في حالات معینة أن الضرر الأدبي یمكن 
تعویضھ، وبقدر معین من المال وجب الإذعان لرأي القاضي، إذ لا شك في أن التعویض 

إلا أن التعویض ھنا یساعد ، المادي مھما قیل في تعذر الموازنة بینھ وبین الضرر الأدبي 
  )١٦٦، ١٩٩٥عابدین، . ( ى تخفیف الألم عن نفس المضرورولو بقدر عل

  موقف القضاء السعودي من التعوین عن الضرر المعنوي :  
إن القاعدة العامة في تقدیر  القاضي للتعویض في القضاء العادي أو في القضاء 

، ھي أن التعویض یكون بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب ، الاداري
، لاحظ أنھ من الصعب إن لم یكن مستحیلا تطبیق ھذا على حالة الأضرار الأدبیة ولكن ی

فتقدیر ھذه الأضرار سیكون على قدر من التحكم لعدم استناد الضرر الأدبي إلى قیم معینة 
  )٩٩ ھجریا ، ١٤٣٤الطھراوي، . ( متعارف على تقدیرھا

ف قدر كل شخص وحالھ وما وبناء علیھ یختلف مقدار تعویض الاضرار المعنویة باختلا
یحیط بسجنھ من ظروف، ومكانتھ الاجتماعیة، ومركزه الوظیفي، ومستواه التعلیمي، فقد 

وحیث انعدم الدلیل على أن المدعي یحمل مؤھلاً علمیاً فإنھ یبقى (قرر دیوان المظالم 
سجن وحیث إن ما یلحق الناس من جراء ال. إنساناً عادیاً شأنھ شأن أي عامل من أمثالھ

من أضرار یتفاوت باختلاف قد كل شخص وحالھ وما یحیط بسجنھ من ظروف، ومن ثم 
یختلف التعویض الجابر لھذه الأضرار ویترك أمر تقدیر التعویض للقاضي المناط بھ الحكم 

  )١٨٦ت، .شطناوي، د. ()في الدعوى
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  المبحث الخامس

ة والشخصية في النظام الآثار المترتبة على الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقي

  الإداري السعودي

لبا    :فيه م

  اطب اول

ا طن ا ضور اوديآداري ام اظا  ر  

یقصد بالخطأ المرفقي أنھ ذلك الخطأ الذي تسبب المرفق في إحداثھ عن طریق مباشرة 
  :ھمھاالنشاط المرفقي بواسطة منسوبیھ ، ویظھر ھذا الخطأ في عدة صور أ

ومن أمثلة ھذه الصورة :سوء قیام المرفق بالخدمة الذي من شأنھ إلحاق ضرر بالغیر  .١
 .فصل موظف دون مبرر نظامي 

ومن أمثلة ھذه الصورة التأخر في صرف الرواتب أو :تأخر المرفق في القیام بالخدمة  .٢
  )٥٣ ، ١٩٧٧الطماوي، . ( المعاشات

  ركن الضرر:  
تعویض یجب أن یكون ھناك ضرر أصاب المدعي ، والضرر قد لكي تلزم الإدارة العامة بال

یكون مادیا یصیب الشخص في جسمھ أو مالھ وقد یكون أدبیا یصیب الشخص في شرفھ 
  ) ھجریا١٤٠١دیوان المظالم السعودي، . (واعتباره كالسب والقذف وإیذاء السمعة

تصرف الإدارة بین القضاء الإداري الشروط الواجب توافرھا في الضرر الناجم عن 
وتتجلى ھذه الشروط في النواحي التالیة . الخاطئ حتى یحق للمضرور المطالبة بالتعویض 

  )ھـ١٣٩٩دیوان المظالم السعودي، : (
 .یجب أن یكون الضرر المدعي حدوثھ منسوباً للنشاط الإداري .١
وھذا یعني أن الضرر یجب أن یصیب فرداً معیناً أو :یجب أن یكون الضرر خاصاً  .٢

 .راداً محدودین على وجھ الخصوصأف
  .یجب أن یكون الضرر محققاً .٣

ب اطا  

    اظم اداري اوديآر اوض ن اط ا

نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائتین من نظام الاجراءات الجزائیة السعودي 
نتیجة اطالة مدة لكل من أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیدا ،او ( على أن) ھجریا١٤٣٥(

، ویؤخذ من ھذا )سجنھ او توقیفھ اكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعویض 
  : النص الامور التالیة

ان المنظم السعودي اعطي الحق لكل شخص اصابھ ضرر من اتھام كیدي، او  .٢
  .توقیف الحق في طلب التعویض سواء اكانت ھذه المدة طویلة ام قصیرة

لسعودي صدور حكم ببراءتھ من التھمة، التي وجھت الیھ لم یشترط المنظم ا .٣
 .لكي یتقدم بطلب التعویض
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إن سلطة الضبطیة القضائیة لا تقوم بعملھا، إلا بواسطة رجال الضبط ،فھم یعتبرون 
وسیلتھا في تنفیذ إجراءات التحري والاستدلال للتنقیب عن الجریمة، وكشف غموضھا 

الانفة الذكر ، فإن سلطة ) ١٧٤(بأحكام المادة وعملا . والوصول بھا إلى الحقیقة
الضبطیة القضائیة تكون ھي المسؤولة بالتعویض عن الأضرار، التي یسببھا الخطأ 
الواقع من رجال الضبط القضائي ، أثناء قیامھم بواجباتھم شریطة أن یكون الخطأ قد 

 أعلاه، فإن ومتى ثبت وقوع الخطأ منھم وفق ما ذكر. وقع بسبب ممارستھم مھماتھم
  :مسؤولیة سلطة الضبطیة القضائیة تكون ثابتة إذا توافرت الشروط التالیة

أن یقع الخطأ نتیجة لتصرفات رجال الضبط القضائي أثناء تأدیتھم وظیفتھم أو  .١
 .بسببھا

 .الإضرار بالأخرین نتیجة الخطأ المرتكب من قبل رجل الضبط .٢
 .أن یكون الضرر الذي حصل بسبب الخطأ مباشرة .٣
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  : لخاتمة 
ن للخطأ بمفھومھ العام ضوابط ومعاییر یمكن تحریرھا بدقة للحكم بوجود ما یوجب إ

  . المسؤولیة بحیث تترتب على تلك المسؤولیة آثار محددة
وأن مسؤولیة الإدارة كما تقوم على أساس الخطأ فھي تقوم أیضاً على أساس المخاطر، 

ما قرره المشرع، سواء بشروط المسؤولیة وأن یمنح التعویض على أساس الخطأ ویتقید ب
و فیما . على أساس المخاطر أو بنطاق التعویض أو بمن یتحمل العبء النھائي للتعویض

یتعلق بالمسئولیة الإداریة ، فأن الأساس والمھم ھو وجود خطأ حتى یمكن قیام المسئولیة 
  .علیھا وجبر ما ترتب على ذلك من ضرر 

ف باختلاف نوع الضرر ، فالتعویض عن الأضرار المالیة إن التعویض عن الضرر یختل
لیس فیھ صعوبة لأنھ مقدر بمقدار الضرر ، ولكن الأمر في مجال التعریض عن الأضرار 

   ٠الجسمیة لأن التقدیر یقوم فیھ على اعتبارات فقھیة وتشریعیة 
  : وقد توصلت إلى النتائج التالیة 

لمعالجة فكرة الثأر "   لا ضرر ولا ضرار "جاء حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم  .١
والانتقام التي كانت سائدة في الشرائع القدیمة ، وأن فرض عقوبة على من تسبب 
بالضرر باسم المجتمع ناتج عن أسباب عدة ، فالعقوبة كان لھا واقعھا وأثرھا في ذلك 

  ٠الوقت أكثر من أن یحكم بتعویض مادي 
حقق ركن الضرر ، وما الخطأ إلا إسناد المسؤولیة تقوم  المسؤولیة المدینة على ت .٢

  ٠للإدارة أو الشخص المتسبب للخطأ 
إن نظریة تحمّل التبعة في القوانین والأنظمة الوضعیة تنتھي إلى أن كل من یستخدم  .٣

أشخاصاً لأجل تنفیذ التزاماتھ التي أخذھا على عاتقھ لصالح الآخرین، یكون مسؤولاً 
وأن . ص، إذا ما أخلّوا بتنفیذ تلك الالتزامات، إذ الغرم بالغنمعن أفعال ھؤلاء الأشخا

ھذا المنطق ھو الذي جعل أغلب القانونیین یؤسسون مسؤولیة المتبوع عن أعمال 
  .تابعھ على نظریة تحمل التبعة

  التوصیات :  
إن موضوع التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من المسائل الموضوعیة التي  .١

 .ترك لقاضي الموضوع، یحددھا وفقاً لظروف كل دعوى على حدهیجب أن ت
یجب ألا یتوسع القضاء في فكرة الخطأ المرفقي على حساب الخطأ الشخصي، لأن ذلك  .٢

 .یؤدي إلى تحمیل الخزانة العامة أعباءً كبیرةً
طالما أن الخطأ غیر منقطع الصلة بالوظیفة، فیجب أن ترفع الدعوى على الجھة  .٣

  .یحصل المضرور على تعویض من ھذه الجھة، من باب التیسیر علیھالإداریة، و
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  : المراجع 
 .القرآن الكریم -
إعلام الموقعین عن رب العالمین،    ):  ھجریا١٣٩٧(ابن القیم الجوزیة ، محمد بن أبي بكر -

 . لبنان ، الطبعة الثانیة–طھ عبد الرؤوف ،دار الجیل ، بیروت : راجعھ وقدم لھ  وعلق علیھ 
دار السلام للطباعة والنشر : جامع العلوم والحكم، لناشر):٢٠٠٤(ن رجب،  الحنبلي اب -

 .الثانیة: والتوزیع الطبعة
: المتوفى(ابن رشد ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -

 . القاھرة–دار الحدیث : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، الناشر): ٢٠٠٤) (ھـ٥٩٥
أبو عمر یوسف بن عبد االله : في فقھ أھل المدینة المؤلف): م١٩٨٠( عبد البر،الكافيابن -

 .الثانیة: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: بن محمد الناشر
 .١لسان العرب بیروت صـــادر ط ):  م١٩٩٧(ابن منظور ، محمد بن مكرم  -
دراسة ( لرقابة القضائیة على اعمال السلطة التنفیذیة ا): ٢٠١٤(أبو القاسم ، آدم  -

 . الامارات-مصر–دار الكتب القانونیة –-)تأصلیھ مقارنة 
مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات ): ٢٠١٠(أبو الھوى، نداء محمد امین  -

 .جامعة الشرق الأوسط،رسالة ماجستیر ، ،الإداریة غیر المشروعة 
التعویض عن الضرر في الفقھ الإسلامي، دار ).  ھجریا١٤١٩(أبو ساق، محمد المدني -

 .اشبیلیة
مجموع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر بھامشھ در المنتقى ):ھجریا١٣٢٢(أفندي، دمادا  -

 .في شرح الملتقى، كشف الحقائق شرح كنز الدقائق، مطبعة الموسوعات بمصر
ر في الفقھ الإسلامي المقارن، المسئولیة التقصیریة عن فعل الغی): ٢٠٠٢(أمین، السید  -

 .دار عزة للنشر والتوزیع: لخرطوم 
 .القاموس القانون الثلاثي):ت.د(البعلبكي وآخرون   -
،المركز القومي للاصدارات ١ط،القانون الدولي الخاص ): ٢٠١٣(البھجي، ایناس محمد  -

 .القانونیة
عة البابي الحلبي سنن الترمذي ،تحقیق أحمد شاكر ،نشر مطب): ھجریا١٣٩٨( الترمذي  -

 .بمصر ، الطبعة الثانیة
النھایة في غریب ): ت.د(الامام مجد الدین أبا السعادات المبارك بن محمد ، الجزري  -

، المكتبة العلمیة ، طاھر أحمد الزواري ومحمود الطناحي ،تحقیق وتعلیق ، الحدیث والاثر 
 .بیروت

 .ر النھضة العربیة، القاھرةقضاء التعویض، دا):١٩٩٩(الجمیلي، محمد عبد الواحد  -
: دار الكتب العلمیة الطبعة: التقریر والتحبیر ، الناشر): م١٩٨٣(الحاج، ابن أمیر  -

 .الثانیة
الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني ): م١٩٨٠(الحكیم، عبد المجید وآخرون  -

 .العراقي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام
 .القضاء الإداري ، الناشر ، منشأة المعارف ، الإسكندریة):٢٠١٠(الحلو، ماجد راغب  -
 -الضمان في الفقھ الإسلامي ، معھد البحوث والدراسات العربیة) .١٩٧١(الخفیف، على  -

 .القاھرة
 .القضاء الاداري ،دار النھضة العربیة ،بیروت):  م١٩١٢(خلیل ، محسن  -
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ة القضائیة أمام دیوان المظالم ، المطالب): ١٩٩٣(الدغیثر، فھد بن محمد بن  عبد العزیز -
 .، طبعة مركز البحوث بجامعة الملك سعود

المملكة . مجموعة الاحكام والمبادئ الادریة):ھجریا١٣٩٩(دیوان المظالم السعودي  -
 .العربیة السعودیة

المملكة . مجموعة الاحكام والمبادئ الادریة):ھجریا١٤٠١(دیوان المظالم السعودي  -
 .العربیة السعودیة

المملكة . مجموعة الاحكام والمبادئ الادریة):ھجریا١٤٠٩(دیوان المظالم السعودي  -
  .العربیة السعودیة

 .وسیط القضاء الاداري ،دار النھضة العربیة، القاھرة): ١٩٩٩(انور احمد  رسلان،  -
حق المجني علیھ في التعویض عن ضرر النفس في ):٢٠٠٣( زیدان، زكي زكي حسین  -

لقانون الوضعي الطبعھ الاولى،دار الفكر الجامعي، الاسكندریھ ، شركة الفقھ الاسلامي وا
 .الجلال للطباعھ، الاسكندریھ

المبسوط، ): م١٩٧٨(السرخسي، شمس الأئمة محمد بن احمد بن ابي سھل الحنفي  -
 .٣راضي الحنفي ، دار المعرفة، بیروت ، ط: تصحیح 

ظام المرفقات الشرعیة السعودي الكاشف في شرح ن):٢٠٠٩(سعد، الخنین عبداالله محمد  -
 .٢، مكتبة  العبیكان ، ط

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ): ھجریا١٤٢٣(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر  -
 .١المنان ،تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق ، الناشر ، مؤسسة الرسالة ط 

 لجزائرالوجیز في المنازعات الاداریة،  جامعة ا): ٢٠٠٢(سلامي، عمرو  -
، مطبعة الإسراء ، دعوي التعویض ودعوي الإلغاء ):ت.د(السناري، محمد عبدالعال -

 .حلوان
 .الوسیط في شرح القانون المدني): ٢٠٠٤(السنھوري ، عبد الرازق أحمد  -
الإدارة الحكومیة في المملكة العربیة ):  ھجریا١٤١٨(السنیدي، عبد االله راشد  -

 . ، بدون الناشر٥السعودیة، ط
 .  الریاض-موسوعة القضاء الاداري السعودي):ت.د(اوي، علي حسن خطارشطن -
 ، دیوان المطبوعات ٢المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،ط):ت.د(شیھوب، مسعود  -

 .الجامعیة ، الجزائر
المسؤولیة، : العلوم القانونیة والاقتصادیة: الموسوعة العربیة): ٢٠٠٩(صالح ، فواز  -

 .المجلد الثامن عشر
 دار الثقافة -المسؤولیة المدینة للدولة عن اخطاء موظفیھا):١٩٩٩(الطائي ، عادل احمد  -

 .عمان-والنشر والتوزیع
 .القضاء الاداري ،دار الفكر العربي،القاھرة): ١٩٧٧(الطماوي، سلیمان محمد  -
- دعوى التعویض-القضاء الاداري السعودي):ھجریا١٤٣٤(الطھراوي، ھاني بن علي  -

 . مكتبة اللواء ،  الریاض-دعوى التأدیب–ریة العقود الادا
التعویض عن الضرر المادي والأدبي والمورث، منشأة ): ١٩٩٥(عابدین، أحمد  -

 .المعارف، الاسكندریة
الضرر الناشئ عن خطاء الادارة والتعویض ): ٢٠١٣(العدوان، غازي فوزان ضیف االله  -

 .وسطجامعة الشرق الا، دراسة مقارنة بین الاردن ومصر، عنة
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مدى مساھمة المضرور في احداث الضرر واثره ): ٢٠١٣(العماوي، محمد عبد الغفور  -
، العدد ٤٠على التعویض مجلة دراسات علوم الشریعھ والقانون ، الجامعة الاردنیة ، المجلد 

٢. 
مفھوم الخطأ في المنھج الإسلامي ، دار طیبة للنشر ): ٢٠٠٥(العوده ، سلیمان بن فھد  -

 .طبعة الثانیةال-والتوزیع
مسوؤلیة الموظف ومدي مسؤولیة الدولة عن أخطائة ):٢٠٠٤(فرغلي، عبد الرحمن  -
 .دراسة مقارنة،
المسؤولیة المدنیة التعاقدیة "التعویض المدني ): م١٩٩٨(فودة ، عبد الحكیم  -

 –دار المطبوعات الجامعیة ، الأسكندریة ( ، في ضوء الفقھ وأحكام النقض ، " والتقصیریة
 .مصر 

القاموس المحیط ، ،  بیروت ، دار ):  ھجریا١٤١٧(الفیروز آبادي ،محمد بن یعقوب  -
 .١إحیاء التراث العربي ، ط

 .الوجیز في القانون الاداري ،دار وائل للنشر، عمان، الاردن):  ٢٠١١(قدورة ،زھیر -
في بدائع الصنائع :من كتبھ ). ١٩٩٢(الكاسائي، علاء الدین ابو بكر بن مسعود بن احمد -

محمد خیر رمضان یوسف ، : تحقیق . ترتیب الشرائع ، والسلطان المبین  في اصول الدین 
 .١دار القلم ، دمشق ،ط

شرف  : نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،  تحقیق ): ت.د(الكتاني، محمد بن جعرف  -
 .حجازي ، الناشر ، دار الكتب السلفیة للطباعة والنشر ، مصر 

 .القانون الدستوري ،   دار الفكر العربي القاھرة): ١٩٧١(لیلة،محمد كامل  -
المرافق العامة بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، ): ٢٠٠٤(متولي، محمد  -

 . القاھرة
 . المعجم القانوني رباعي اللغة): ٢٠٠٠(مراد ، عبد الفتاح -
 .٢القاھرة ،ط. الفعل الضار ، دار النشر للجامعات المصریة):م١٩٥٦(مرقس، سلیمان  -
الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام، المعروف ) : ت.د(میارة ، محمد بن أحمد الفاسي -

 . لبنان–بشرح میارة، دار المعرفة، بیروت 
القواعد والضوابط الفقھیة الحاكمة للمعاملات المالیة في ):م١٩٩٩(الندوي، على احمد  -

 .١المجلد ،یز بن عقیل عبداالله بن عبدالعز،تقریظ ، الفقھ الاسلامي 
دار : ، الناشر مسئولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة):١٩٩٥(نصار، جابر جاد  -

 .١النھضة العربیة ، ط 
التصنیف الموضوعي لتعامیم ، المملكة العربیة السعودیة ):  ھجریا١٤١٩(وزارة العدل  -

 .، الطبعة الثانیة 
لات العلمیة في دعوي التعویض أمام بحث محكم المشك): ه١٤٣١(وھدان، رضا متولي -

 .٤٦مجلة العدل  العدد ، القضاء الاداري السعودي 
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